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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على باب الرجل يتداوى، وباب الحِمْية، وباب الكي.

II. موضوع المقالة 
الطب بتثليث الطاء، يعني: بفتحها وكسرها وضمها، قال القسطلاني: "وهو علم يعرف به أحوال بدن الإنسان من الصحة والمرض" قال في (الفتح) ونقل أهل اللغة: أنّ الطب بالكسر يقال بالاشتراك للمداوي وللتداوي وللداء، يطلق على كل هذا، فهو من الأضداد، ويقال أيضًا للرفق والسحر، ويقال للشهوة، ولطرائق ترى في شعاع الشمس، وللحذق بالشيء، يعني يرى الطبيب شيئًا في شعاع الشمس فيفهم أنه يدل على شيء.

والطبيب: الحاذق في كل شيء، وخُصّ به المعالج عرفًا، والجمع في القلة أطبة، وفي الكثرة أطباء، والطب نوعان: طب جسد -وهو المراد هنا- وطبّ قلب، ومعالجته خاصّة بما جاء به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ربه -سبحانه وتعالى- وأما طب الجسد فمنه ما جاء في المنقول عنه -صلى الله عليه وسلم- ومنه ما جاء عن غيره، وغالبه راجع إلى التجربة.

- أحاديث في باب الرجل يتداوى:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: أخبرنا شعبة عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك قال: ((أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كأنّما على رءوسهم الطير، فسلَّمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ههنا وههنا فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داءً إلّا وضع له دواءً، غير داءٍ واحد الهرم))، يعني: ضعف الكبر.

والواو في ((وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير)) الواو للحال، طبعًا جملة في محلّ نصب على الحال، يعني: حالة كون أصحابه كأنما على رءوسهم الطير، قال في (النهاية): وصفهم بالسكون والوقار، وأنهم لم يكن فيهم طيش ولا خفَّة؛ لأن الطير لا تكاد تقع إلّا على شيء ساكن.

((أنتداوى؟)) أي: أنترك ترك المعالجة إذا عرض الداء ونتوكل على خالق السماء والأرض، فقال -صلى الله عليه وسلم: ((تداووا)) والاستفهام للتقرير، يعني: يريدون أن يعرفوا هل التداوي يتنافى مع التوكل على الله -سبحانه وتعالى- أم لا، فقال لهم -صلى الله عليه وسلم: ((تداووا)) والظاهر أن الأمر في قوله -صلى الله عليه وسلم: ((تداووا)) للإباحة والرخصة، وهو الذي يقتضيه المقام، فإن السؤال كان عن الإباحة قطعًا فالمتبادر في جوابه أنه بيان للإباحة.

ويُفهم من كلام بعضهم أنَّ الأمر للندب، يعني: بعض الشراح قالوا: إنّ الأمر هنا للندب، وهو بعيد، فقد ورد مدح من ترك الدواء والاسترقاء توكلًا على الله -سبحانه وتعالى، في قوله -صلى الله عليه وسلم: ((يدخل من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتداوون ...)) في بعض الروايات.

نعم قد تداوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن كان هذا بيانًا للجواز، فمن نوى موافقته -صلى الله عليه وسلم- مع التوكل على الله -سبحانه وتعالى- يؤجر على ذلك.

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((فإن الله تعالى لم يضع داءً)) أي: لم يخلق داءً -يعني: مرضًا وجمعه أدواء، ((إلا خلق له دواء، إلا الهَرَم)) بفتح الهاء والراء، وهو بالجر على أنه بدل من داء، وقيل: خبر لمبتدأ محذوف أي هو الهرم، أو منصوب بتقدير أعني، المراد به الكبر، أعني: الكبر.

وقال الخطابي: في هذا الحديث: إثبات الطب والعلاج، وأن التداوي مباح غير مكروه كما ذهب إليه بعض الناس، وفيه: أنه جعل الهرم داءً، وإنما هو ضعف الكبر، وليس هو من الأدواء التي هي أسقام عارضة للأبدان من قِبَل اختلاف الطبائع وتغير الأمزجة، إنما شبَّهه بالداء؛ لأنه جالب للتلف كالأدواء التي قد يتعقبها أو يعقبها الموت والهلاك.

قال العيني: في هذا الحديث إباحة التداوي وجواز الطب، وهو ردٌّ على من يقولون: إن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء، ولا يجوز له المداواة، وهو خلاف ما أباحه الشارع.

لكن على كل حال؛ المسألة كلها إنما تتعلق بنية المريض في كونه يتداوى أو لا يتداوى، فقد يكون ترك الدواء أفضل تبعًا لنيته في التوكل على الله -عز وجل- وقد يكون الدواء أفضل تبعًا لنيته أن الله -سبحانه وتعالى- هو الشافي، وأن هذه أسباب، لكن المرجع إنما هو لله -عز وجل- في الشفاء وعدم الشفاء، والله تعالى أعلم.

قال المنذري: الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.

- حديث في باب الحِمْية:

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا أبو داود وأبو عامر وهذا لفظ أبو عامر، عن فليح بن سليمان، عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري، عن يعقوب بن أبي يعقوب، عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: ((دخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعه علي، وعلي ناقه، ولنا دوالي معلقة، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأكل منها، وقام علي ليأكل، فطفق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لعلي: مه، إنك ناقه، حتى كفّ علي، قال: وصنعت شعيرًا وسِلْقًا فجئت به، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: يا علي، أصب من هذا، فهو أنفع لك)).

الحمية: قال أصحاب اللغة: هي بكسر الحاء وسكون الميم، يقال: حَمَى الشيء من الناس، من باب ضرب، يحميه حميًا وحمية وحماية، منعه عنهم، وحمى المريض منعه مما يضره، أي: منعه إياه، متعديًا إلى مفعولين، والأشهر تعديه إلى الثاني بالحرف.

قوله: ((وعلي ناقه)) يقال: نقه المريض ينقه فهو ناقه، إذا برأ وأفاق، فكان قريب العهد من المرض، لم يرجع إليه بعد كمال صحته وقوته، يعني: كان مريضًا فشفي، ولكن لم يزل عنده آثار المرض.

((ولنا دوالٍ)) جمع دالية، وهي العزق من البسر يعلق، فإذا أرطب أكل، يعني أكل منه، ((فطفق)) أي: أخذ وشرع، ((طفق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لعلي: مه))، أي: أخذ وشرع يقول لعلي: مه، يعني: كف وانتهِ عن هذا، يعني: لا تأكل من هذا، ((إنك ناقه)) كما قلنا يعني قريب عهد بالمرض، وعندك آثاره، فلم ترجع إليك كمال صحتك وقوتك، ومعنى ذلك أنّ المريض إذا بدأ في الشفاء فإنه يحمي نفسه، أو يقي نفسه من بعض الطعام الذي قد يجعله ينتكس ويرجع إلى مرضه.

قالت أم المنذر: ((وصنعت شعيرًا)) أي: صنعت الشعير نفسه، أو صنعت ماءه أو دقيقه، ((وسِلْقًا)) بكسر فسكون: نبت يطبخ ويؤكل، وطبخت ((فجئت به)) أي: هذا المطبوخ والمصنوع، ((فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: يا علي أصب من هذا)) أي: خُذ من هذا وكلْ من هذا، فمنعه من البسر لكنه لم يمنعه من هذا الطعام، وعلل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأنه أنفع له. وقال بعض العلماء: حتى كف علي.

والحمية إنما هو من الكثير الذي يؤثر في البدن ويثقل المعدة، أما الحبة و الحبتان فلا حمية لها؛ لأنها لا تؤثر. وفي الحديث دليل على فضل علم الطب، وأن الطبيب يقبل قوله ويرجع إليه في ترك المضرات وتناول المنافع.

- أحاديث في باب الكي:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن ثابت، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: ((نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكي، فاكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن))، وفي رواية: ((فما أفلحنا ولا أنجحنا))، نون الضمير.

قال ابن رسلان: هذه الرواية فيها إشارة إلى أنه يباح الكي عند الضرورة بالابتلاء بالأمراض المزمنة التي لا ينجع فيها إلّا الكي، ويخاف الهلاك عند تركه، ألّا تراه كوى سعدًا لما لم ينقطع الدم من جرحه، وخاف عليه الهلاك من كثرة خروجه، كما يكوى من تقطع يده أو رجله.

ونهى عمران بن حصين عن الكي؛ لأنه كان به باسور، وكان موضعه خطرًا، فنهاه عن كيه، فتعين أن يكون النهي خاصًّا لمن به مرض مخوف، ولو كان النهي قطعًا ولا يباح الكي بأي حال من الأحوال، ما كان عمران بن حصين يقدم عليه، وقد نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

وسبب نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّ العرب كانوا يرون أن الشافي لما لا شفاء له بالدواء هو الكي، ويعتقدون أنّ من لم يفعل بالكي هلك، فنهاهم عنه لأجل هذه النية؛ فإن الله تعالى هو الشافي.

قال ابن قتيبة: الكي جنسان -يعني: جنس منهي عنه وجنس يجوز: كي الصحيح -الذي يكوي نفسه- لئلّا يعتلّ -يعني: يكوي نفسه وقاية من العلة- فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل، من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه، والثاني: كي الجرح إذا لم ينقطع دمه بإحراق ولا غيره، والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء بتقدير الله -عز وجل.

وأمّا إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز ألا ينجح، فإنه إلى الكراهة أقرب.

وقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع -كذا في (نيل الأوطار).

((فما أفلحن ولا أنجحن))، هكذا الرواية الصحيحة بنون الإناث فيهما، يعني تلك الكيات التي اكتوين بهن وخالفن النبي -صلى الله عليه وسلم- في فعلهن، وكيف يفلح أو ينجح شيء خولف فيه صاحب الشريعة؟! وعلى هذا فالتقدير: فاكتوينا كيات لأوجاع فما أفلحنا ولا أنجحنا، قاله الشوكاني.

وقد عقّب أبو داود على هذا الحديث بقوله: وكان يسمع تسليم الملائكة -يعني: عمران بن حصين- فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك الكي رجع إليه تسليم الملائكة؛ ولم يسلّم عليه الملائكة؛ لأن في الكي نوعًا من مخالفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث الحسن البصري عن عمران، ولفظ الترمذي: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الكي، قال: فابتلينا فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا)) يعني ما أفلحنا نحن وما أنجحنا نحن.

ولفظ ابن ماجه: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكي؛ فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت.
وقال الترمذي: حسن صحيح، وفيما قاله نظر؛ فقد ذكر غير واحد من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، فالحديث منقطع.

- قال الإمام أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن أبي الزبير عن جابر: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كوى سعد بن معاذ من رميته)).

فأبو داود قد أتى بهذا الحديث ليبيّن أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، بدليل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كوى سعد بن معاذ من رميته، وأن النهي ربما كان لحالات دون حالات.

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الجمع بينهما -النهي عن الكي، وكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم كوى: "إنّ الكي تارة يكون عند قيام أسبابه والداعي إليه، فهذا يترجح فعله على تركه لما فيه من نفي الضرر عن المكوي، وتارة يكون مع عدم تحقق أسبابه؛ كما يحكى عن الترك أنهم يفعلون ذلك؛ ليزعجوا الطبيعة، فلا يصل الداء إلى الجسد، فهذا يترجح تركه على فعله؛ لما فيه من الضرر العظيم العاجل، مع إمكان الاكتفاء بغيره، فهذا هو المنهي عنه". كذا في (مرقاة الصعود).

وقال الخطابي: إنما كوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سعد بن معاذ ليرقأ، يعني: ينقطع الدم عن جرحه، وخاف عليه أن ينزف فيهلك، والكي يستعمل في هذا الباب، وهو من العلاج الذي تعرفه الخاصة وأكثر العامة، والعرب تستعمل الكي كثيرًا فيما يعرض لها من الأدواء، ويقال في أمثالها: آخر الدواء الكي.

والكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه، المذكور في حديث أسامة بن شريك، الذي روينا في الباب الأول، يعني: عندما أذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "تداووا".

فأما حديث عمران بن حصين في النهي عن الكي فقد يحتمل وجوهًا: أحدها أن يكون ذلك من أجل أنهم يعظّمون أمره، يقولون: آخر الدواء الكي، ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه، فإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه، وهكذا، فنهاهم عن ذلك إذا كان العلاج على هذا الوجه، وأباح لهم استعماله على معنى التوكل على الله -سبحانه وتعالى- وطلب الشفاء منه، والترجي بالبرء منه -سبحانه وتعالى- بما يحدث الله -عز وجل- من صنعه فيه، ويجلبه من الشفاء على أثره، فيكون الكي والدواء سببًا لا علة، وهو أمر قد يكثر شكوك الناس، وتخطئ فيه ظنونهم وأوهامهم، فما أكثر ما نسمعهم يقولون: لو أقام فلان بأرضه وبداره لم يهلك، ولو شرب الدواء لم يسقم، ونحو ذلك من تحرير إضافة الأمور إلى الأسباب، وتعليق الحوادث بها، دون تسليط القضاء عليها، وتغليب المقادير فيها، فتكون تلك الأسباب أمارات لتلك الكواين لا موجبات لها.
وقد بيّن الله سبحانه ذلك في كتابه فقال: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} (النساء: 78)، وقال تعالى حكاية عن الكفار: {وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ} (آل عمران: 156).

وفيه وجه آخر: وهو أن يكون نهيه عن الكي هو أن يفعله احترازًا من الداء قبل وقوع الضرورة، ونزول البلية، كما يحكَى عن التُّرك فيما سبق أن ذكرنا، وذلك مكروه، وإنما أبيح العلاج والتداوي عند وقوع الحاجة، ودعاء الضرورة إليه، مع التوكل على الله -سبحانه وتعالى- في الشفاء وعدم الشفاء، ألا ترى أنه إنما كوى سعدًا حين خاف عليه الهلاك من النزف، وبطبيعة الحال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أول من يتوكل على الله -سبحانه وتعالى- حتى لو استعمل هذه الأمور.

وقد يحتمل أن يكون إنما نهى عمران خاصّة عن الكي في علة بعينها؛ لعلمه أنه لا ينجح في تلك العلة، ألا تراه يقول: ((فما أفلحنا ولا أنجحنا)) وقد كان به الناصور، ولعله إنما نهاه عن استعمال الكي في موضعه من البدن؛ لأن العلاج إذا كان فيه الخطر العظيم كان محظورًا، والكي في بعض الأعضاء يعظم خطره، وليس كذلك في بعض الأعضاء، فيشبه أن يكون النهي منصرفًا إلى النوع المخوف منه دون غيره مما هو جائز.

وقوله: ((كوى سعد بن معاذ من رَمِيَّته)) قال ابن الأثير: الرمية الصيد الذي ترميه، وقيل: هي كل دابة مرمية، قال الجوهري صاحب (الصحاح): الرمية الصيد يرمَى. انتهى. والمعنى: أن الجراحة التي أصابت سعد بن معاذ من أجل العدوّ الرامي له في أكحله، فكواها النبي -صلى الله عليه وسلم.

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم، ولفظه: ((رُمِيَ سعد بن معاذ في أكحله، فحسمه النبي -صلى الله عليه وسلم- بيده بمشقص، ثم ورمت فحسمه الثانية))، وأخرجه ابن ماجه ولفظه: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين)).
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